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.أهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الجزائريدراسة وتحليل عوامل زيادة 
العايب ياسين

مقدمة
المؤسسات تعدادا،  ؤسسات الصغيرة والمتوسطة دورا هاما في معظم االمتلعب

التي تعجز المؤسسات الكبيرة عن و الاجتماعيةةالاقتصاديالسياساتبعض كما تعتبر أكثرها مساهمة في تحقيق 
.تهاتزداد أهميو ، تحقيقها

لم تحضي المؤسسة الصغيرة والمتوسطة قبل عشرية السبعينيات من القرن الماضي بالاهتمام الذي ورغم كل ذلك 
ولم تعتبر المؤسسة الصغيرة والمتوسطة حتى كشكل مصغر قبل علوم التسيير،حضيت به في الوقت الحالي من 

وي جعلها تستأثر بالاهتمام مجددا، وفي الجزائر أولت السلطات العمومية الا أن دورها التنمللمؤسسة الكبيرة،
خاصة بعد رها دو من أجل تعزيز مع بداية عشرية التسعينيات أهمية بالغة لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

.، والشروع في تطبيق سياسات التحرير المالي والاقتصاديتدهور الظروف المعيشية وتباطؤ معدلات النمو
:مشكلة البحث

: هذا البحث حول التساؤل الرئيسي التاليإشكاليةتدور 
؟ هل في دورها التنموي أم في عوامل أخرى؟أين يكمن جوهر أهمية المؤسسة الصغيرة والمتوسطة

:ويندرج تحت هذا التساؤل الرئيسي التساؤلات الفرعية التالية
ما مدى مساهمة علوم التسيير في إعادة بعث الاهتمام بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة؟- 
ماهي أثار المحيط التشريعي والاقتصادي في الجزائر على زيادة أهميتها؟- 
سات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر؟ما مدى نجاح سياسة الدعم والمرافقة في تعزيز دور المؤس- 

:أهداف البحث
:

.الصغيرة والمتوسطةالعوامل التي أدت إلى بعث الاهتمام بالمؤسسة مختلف تسليط الضوء على - 
.المؤسسة الكبيرةإبراز قدرة المؤسسة الصغيرة والمتوسطة على معالجة الاختلالات بالمقارنة مع- 
.تحديد الدور الاقتصادي والاجتماعي للمؤسسة الصغيرة والمتوسطة في الجزائر- 
.إبراز دور الدولة في تعزيز وتأطير دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة- 

خطة البحث
ر، تطرقنا في المحور أربعة محاو للإجابة على إشكالية الدراسة والوصول إلى الأهداف المرجوة قمنا بتقسيم البحث إلى 

تحول ، وفي المحور الثاني تناولنا مساهمة أبحاث علوم التسيير في الاهتمام بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطةالأول إلى 

جامعة منتوري قسنطینةأستاذ محاضر ،.
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كآلية لزيادة دورها الاقتصاد الجزائري من نموذج المؤسسات الكبيرة إلى نموذج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
وفي ، الاقتصاد الجزائريفي أهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دراسة لقد خصصناه ، أما المحور الثالث فالتنموي

.الصغيرة والمتوسطةاتلمؤسسادور الدولة في دعم قطاعالمحور الرابع والأخير تناولنا 
منهجية البحث

ة والمتوسطة، اعتمدنا في هذا البحث على عدة مناهج ، كالمنهج التاريخي في دراسة تطور دور المؤسسة الصغير 
.، واعتمدنا على تلك المناهج لتماشيها وطبيعة الموضوعالمنهج الوصفي التحليلي، كما استعنا ببعض المقارنات

الاهتمام بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطةزيادة في علوم التسييرأبحاث مساهمة . 1
اضي، حول المؤسسات الصغيرة 
والمتوسطة، مما أدى إلى زيادة أهميتها ودورها في معظم اقتصاديات العالم، أما في الجزائر فقد تأخرت اهتمامات 

تسمى هذه العوامل الأبحاث، وعموما الاهتمامات و رغم كل تلك 
قتصاديات، أما عن أسباب اهتمام علوم التسيير بالمؤسسة الصغيرة والمتوسطة بالعوامل المشتركة بين مختلف الا

: إلى ثلاثة عوامل أساسيةإرجاعهافيمكن 
ضعف النموذج الاقتصادي بقيادة المؤسسة الكبيرة. 1.1

دمية ة؛ اقتصاديات الحجم، الأقات من القرن الماضي ساد الاعتقاد بمثالية المؤسسة الكبير يقبل عشرية السبعين
و 

تكلفة الوحدة المنتجة؛ بسبب كثرة الإنتاج والتوزيع الأمثل للتكاليف الثابتة؛ إلا تدنيةكالاستفادة من مزايا الحجم،  
تات، قد أثبتيأن آثار الأزمات الاقتصادية في عشرية السبعين

والصدمة البترولية، مما أثر على التي تتميز بالكثافة الرأسمالية، وترجع أسباب عدم ق
.ضعف النشاط الاستثماري بقيادة نموذج المؤسسة الكبيرة

اقتصادية خاصة - وذج المؤسسة الكبيرة إلى طبيعة التغيرات السوسيوترجع عوامل ضعف نمToressبالنسبة لـ 
تقسيم السوق الذي يفسر بتعدد الاحتياجات إلى السلع والخدمات المتباينة من حيث الجودة فيما يتعلق ب

، بل)1(تسعى إلى تحقيق التخصص العموديوالأسعار، والتي لا يمكن تلبيتها من خلال المؤسسات الكبيرة، التي 
، وهو ما أدى إلى التوجه من نموذج المؤسسة الكبيرة )2(المؤسسات الصغيرة  والمتوسطةعن طريق عدد كبير من

.إلى نموذج المؤسسة الصغيرة والمتوسطة
مع المحيطمرونة تكيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة -
الطلبزيادةحالةففيالمختلفةالاقتصاديةالظروفمععلى التكيفقدر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أثبتت
لفتراتمقاومةأكثريجعلهاماوهوالإنتاجحجممنتخفضالاقتصاديالركودحالةوفيالاستثمارفي حجمتزيد

، واعتمد بعض الباحثين في إثبات ذلك من خلال بحث ومناقشة المرونة التي تمنح )3(الاقتصاديةالاضطرابات
والتغيرات التي يفرضها لامتياز في سرعة التأقلم مع الإختلالات الاقتصادية للمؤسسة الصغيرة والمتوسطة ا
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تغطي المرونة أين ؛إلى المرونة الوظيفية والمرونة الإستراتيجيةTARONDEAUلـ، وتنقسم المرونة وفقا )4(المحيط
ه المرونة إذا كانت موارد الوظيفية قدرة المؤسسة الصغيرة والمتوسطة على تكييف مواردها بأمثل طريقة، وتتحقق هذ

ن ميزة قلة إووفقا له،وأنشطة المؤسسة أقل تخصصا من المؤسسات الكبيرة، وفور تخصصها تفقد هذه الميزة، 

) أزمة اقتصادية(ترغب في إنتاج سلعة معينة، ثم ظهر ما يعيب تلك السلعة كانت مؤسسة في مرحلة الانطلاق 
أن تتأقلم في إنتاج السلع البديلة، وفي واقع الأمر إن ذلك التأقلم اهكتغير أذواق المستهلكين مثلا، فإن

ؤسسة على المة، أي قدر يفسر من وجهة نظر التكلفة الإضافية التي ستتحملها المؤسسة في تجديد المعدات والأفراد
تعبر عن مجال الحرية الذي بحوزة المؤسسة في تحديد أهدافها المرونة الإستراتيجية فأما.)5(مواجهة حدة المنافسة

الإستراتيجية، تحت قيود المحيط الذي تعمل فيه، فهي بذلك تعكس درجة تبعية أو استقلالية المؤسسة عن المحيط، 
المؤسسة الكبيرة أقل تأثرا وتبعية إلى المحيط من المؤسسة الصغيرة ، لأن المؤسسة ومن خلال هذه المرونة تعتبر

، إلا أن هذا التأكيد لا يصلح دائما لأنه)6(نافسةالكبيرة يمكن أن تمارس التأثير في المحيط عن طريق سياسة الم
. )7(مرتبط بالسياسة العامة للدولة

من الباطنأثار المقاولةالتغيرات التشريعية ودور -
أهم الأسباب التي ساعدت على نشأة المؤسسات الصغيرة منيعد تطور ونشأة الأسواق الجديدة 

ولا تقبل دخول المؤسسات والمتوسطة، لأن تلك الأسواق أنشئت خصيصا لمنتجات هذا النوع من المؤسسات
تفضل الإنتاج بحجم كبير، فوجود هذه الكبيرة

الأسواق سمح بوجود مؤسسات مختلفة الأحجام وبتباين ضعيف في تكلفة الوحدات المنتجة، وعليه فالمؤسسة 
STOREYالصغيرة والمتوسطة غير مجبرة على التوسع للاستفادة من اقتصاديات الحجم، وفي هذا الإطار أكد 

توسع لا يعتبر منها تحتفظ بنفس الحجم، لأن ال% 50سنوات هناك 10مؤسسة قائمة لمدة 100أنه من بين 
أن ذلك ناتج عن أسباب اجتماعية محضة لأن رأس المال WTTERWULGHE، وأكد )8(هدف في حد ذاته

، ومع ذلك فإنه لا )9(لى عكس المؤسسة الكبيرة تمامامرتبط بثروة العائلة واستحالة الفصل بين الملكية والإدارة ع
لمؤسسة الصغيرة والمتوسطة كبعض المؤسسات الصغيرة وسع والتوطين في الخارج بالنسبة لنفي إستراتيجية التيمكن

.)10(الأمريكيةالفرنسية والألمانية في الصين والقارة
أن إعادة بعث الاهتمام بالمؤسسة الصغيرة والمتوسطة بعد عشرية السبعينيات من القرن julienيرى 

تعلقة بالمحيط الاقتصادي،  المعوامل إلى ال، ويرجع أهمها )11(دة عوامل، متقاربة فيما بينهاة لعالماضي كان نتيج
من سياسات التحرير المالي والنقدي التي ساعدت على نشأة اللامركزية في التسيير و انسحاب الدولة من العديد ك

النهج الاشتراكي، وفي مقابل انسحاب الأنشطة الاقتصادية، خاصة في الدول النامية والدول التي كانت تنتهج
.الدولة برزت سياسات الدعم الحكومي للمؤسسة الصغيرة والمتوسطة الخاصة
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المتفاعلة في ما بينها أدت إلى إعادة بعث الاهتمام والبحث العواملمن خلال ما سبق يتبين أن هناك العديد من
ساهمت مجتمعة فيثلاثة عوامل السابقة فحسب، في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ولا يمكن حصرها في ال

تركيز اهتمامات علوم التسيير، الأمر الذي أدى إلى تفعيل دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التنمية 
، وزيادة أهميتها في معظم الاقتصاديات، وفي العنصر الموالي نحاول إبراز كيفية مساهمة تحول الاقتصاد الاقتصادية

.ري من نموذج المؤسسات الكبيرة إلى نموذج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في زيادة أهميتها ودورهاالجزائ
تحول الاقتصاد الجزائري من نموذج المؤسسات الكبيرة إلى نموذج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 2

أخرة بالمقارنة مع معظم الدول اعتبرت تجربة الجزائر في مجال إنشاء وتفعيل دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مت
معظم ، حيث أنمن الدول التي سبقتنا إلى التحرير الاقتصادي والماليالولايات المتحدة وغيرهاوالأوربية

قانون الاستثمار بتوحيد ح ا سموذلك من خلال، 1993سنة ظهرت بعدوالمتوسطة الجزائرية المؤسسات الصغيرة 
إلىم، ويمكن تحليل عوامل انتقال الاقتصاد الجزائري من نموذج المؤسسات الكبيرة المعاملة بين القطاع الخاص والعا

أثار والمنظم للقطاع الخاص التشريع تطور وهما أساسيتينزاويتيننموذج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال 
.الخوصصة
المنظم للقطاع الخاصالتشريع دور . 1.2

كونه يتنافى و مبادئ النموذج الاشتراكي ،رضت على القطاع الخاص عدة قيودعلى طيلة فترة الاقتصاد المخطط ف
ورغم أن إجراءات . الكبيرة والعمومية التي ظلت في مركز اهتمام السياسة الاقتصاديةةالذي يرتكز على المؤسس

الحرية قد منح 284- 66قد استثنت المؤسسات الصغيرة، كما أن قانون الاستثمار 1966التأميم في سنة 
للقطاع الخاص، إلا أن هذا الأخير قد استثني من إجراءات التخطيط والتمويل مما أثر بشكل سلبي على توسعه، 
هذا من جهة، ومن جهة ثانية أجبر قانون الاستثمار مختلف المؤسسات المتوسطة والصغيرة على ضرورة الحصول 

يرها لعدة شروط معقدة، الإجراء الذي أفقد ثقة ، بعد توف)CNI(على ترخيص من اللجنة الوطنية للاستثمارات
، ومنه فالقانون سمح بنشأة القطاع الخاص، لكنه قيده بالترخيص 1981

جنة الوطنية الاستثمارات، مما منح حق الاحتكار للدولة في مختلف القطاعات الاقتصادية لالإجباري من طرف ال
.المؤسسة الصغيرة والمتوسطة مكملة وفي خدمة المؤسسات العموميةالحيوية، وأصبحت 

:قيود جديدة على توسع القطاع الخاص، من بينها مايلي1982وضعت السلطات العمومية في سنة 
.فرض إجبارية الحصول على الترخيص بالاستثمار على كل المؤسسات-
.الإجمالي للاستثمار المقبولمن المبلغ% 30تحديد الحد الأقصى للتمويل البنكي بنسبة -
مليون دينار بالنسبة لإنشاء المؤسسات ذات المسؤولية 30تحديد الحد الأقصى لتكلفة الاستثمارات بمبلغ -

.مليون دينار بالنسبة لمؤسسات الأفراد والمؤسسات الجماعية10المحدودية وبمبلغ 
.منع ملكية عدة مؤسسات من طرف فرد واحد-
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يكمن في عدم السماح للقطاع الخاص بالتوسع لكي لا الإجراءاتسي من تلك كان الهدف الأسا
يهيمن على القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني، وسمح له ممارسة النشاط الاقتصادي في الحدود المدروسة وفي 

ية عة الميكانيكبعض القطاعات المتروكة من طرف المؤسسات العمومية، كقطاع الصناعات الغذائية، الصنا
د توسعه إلى غاية إصدار قانون النقعدموظل القطاع الخاص مقيدا بالتشريعات الهادفة إلى . الصناعات النسيجيةو 

، )12(بتحويل رؤوس الأموال إلى الجزائر لتمويل أية نشاطات اقتصاديةلغير المقيمينلأول مرةوالقرض الذي سمح
من ممارسة بعض الأنشطة الاقتصادية المخصصة للدولة أو إلا أن القانون قد تضمن عبارة صريحة تمنع الخواص 

، الذي أكد على 1993المؤسسات المتفرعة عنها، وهذا الإجراء قد تم إلغاءه بموجب قانون الاستثمار لسنة 
، ولنا أن نستدل على ذلك )13(

العمليات المتكررة لتأهيل المؤسسات الاقتصادية التي تمت بكل شفافية سواء كانت المؤسسة عمومية أو من خلال
.خاصة

، لكن المساعي 1993وضع قانون النقد والقرض الأرضية الأولى لظهور القطاع الخاص، تم قانون الاستثمار لسنة 
، أين )14(2001نون تطوير الاستثمار لسنة الحقيقية لتطوير القطاع الخاص، قد تحددت من خلال أحكام قا

وتنسيق مجهودات الحكومة في دعم المشاريع الاستثمارية وتعزيز التشاور بين كل الإدارات قام بتأطير الاستثمار 
.المعنية بإنشاء وتطوير ثقافة الاستثمار والمقاولية

أثار الخوصصة. 2.2
إبرام اتفاقية برنامج التعديل الهيكلي مع صندوق النقد دبعتعززت مساعي تحرير رأس مال المؤسسات العمومية 

والذي اعتبر الخوصصة جزءا هاما في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وذلك ليس باعتبارها  1995الدولي في سنة 
، وكأداة لخلق الاستقرار والتوازن بعيدا عن تدخل ا كعملية لمعالجة الروتين الإداريكأداة لرفع الأداء، وإنم

.)15(ولةالد
بالتعاون مع البنك العالمي، بعد تجميع المؤسسات العمومية 1996تم وضع أول برنامج للخوصصة سنة 

تجمع المؤسسات المحلية، 1997شركات قابضة جهوية في سنة 5شركة قابضة قطاعية، و11الاقتصادية في 
تمت 1996.همات الدولة

شركة، 400بيعت لصالح العمال، أما الشركات الكبرى التي يزيد عددها عن 464مؤسسة، منها 826تصفية 
شركة منها وكانت معظمها 76، تم تصفية 1997

%30شركة كبرى تساهم بنسبة 250فقد تضمن 1997أما برنامج الخوصصة لسنةلانجاز، من قطاع البناء وا
).16(قطاع العاممن إجمالي اليد العاملة في ال

ويرجع ذلك بالدرجة الأولى إلى 1998وتواصلت عملية خوصصة المؤسسة العمومية بوتيرة ضعيفة بعد سنة 
أكدت وزارة 2003ابلة للخوصصة في سنة مؤسسة ق1112فمن بين ات،الوضعية الصعبة لتلك المؤسس
، 2005أما برنامج الخوصصة لسنة .  )17(مؤسسة منها في وضعية صعبة731الصناعة وترقية الاستثمار، أن 
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ينتظر منها نظرا ما كانقق وحدة إلا أن العملية أيضا لم تح1280مؤسسة تضم 942فقد تضمن قائمة بـ 
ت الصغيرة والمتوسطة العمومية، والجدول التالي يبين حصيلة الخوصصة في 

.2007–2003الفترة 
. 2007–2003حصيلة الخوصصة في الفترة : 1جدول رقم 

20032004200520062007نوع العملية
57506268192الخوصصة الإجمالية
121112733% )50> (الخوصصة الجزئية 
0311611% )50< (الخوصصة الجزئية 

823299069الاستعادة من طرف الأجراء
41042929الشراكة المضافة

21318302083
2058113116110417

.2010فيفري 12: تاريخ الاطلاع www.mipi.dz:ة الاستثمار على الانترنتموقع وزارة الصناعة وترقي: المصدر
أصبحت المؤسسات الاقتصادية بعد البرامج المتعددة للخوصصة تتكون من مؤسسات القطاع الخاص، 

سلطات العمومية في رفع أداءها وبصفة خاصة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وعلى هذا الأساس وسعيا من ال
ووعيا منها بالدور الفعال الذي تلعبه في الاقتصاد، فإن الدولة عمدت إلى وضع العديد من الإجراءات التي 

.تلك العمليات
الاقتصاد الجزائريفي يرة والمتوسطة الصغاتأهمية المؤسس. 3

تعتبر الجزائر من الدول السائرة في طريق النمو، لذلك فهي تواجه العديد من التحديات، كمشكلة البطالة وغيرها 
من التحديات الأخرى، وفي هذا الإطار سوف نحاول إبراز وزن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق أهداف 

.وسياسة الدولة
حقيق توازن الثروة والتنمية جغرافيا ت. 1.3

، أكثر 2009فرضت المؤسسة الصغيرة والمتوسطة في الجزائر نفسها عدديا؛ حيث سجلت في بداية سنة 
:ألف مؤسسة موزعة بين القطاع العام والخاص على النحو التالي570من 

ات التقليديةتعداد المؤسسة الصغيرة والمتوسطة ونشاطات الصناع: 1جدول رقم 
200420052006200720082009طبيعة المؤسسة

)18(225449245842259282293946392013408155المؤسسات الخاصة

778874849666626598المؤسسات العمومية
8673296072101981116347126887162085المؤسسات التقليدية

312959342788362112410959519526570838
www.pmeart-dz.org/ar/statistiques.php:لصناعات التقليدية على الأنترنت موقع وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وا:المصدر
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تتشكل غالبية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر من المؤسسات الخاصة، حيث شهد عددها تطورا 
وتطور ثقافة المقاولة لدى ،2000سنة في بالغ الأهمية بعد 

من إجمالي عدد المؤسسات في بداية سنة % 71.5، فهي تمثل نسبة  )19(خريجي الجامعات من جهة ثانية
ت المتعثرة، ، أما القطاع العام فقد شهد تناقص في عدد مؤسساته وذلك نتيجة لعمليات الخوصصة للوحدا2009

.2009إلى بداية سنة 2005خلال الفترة الممتدة من سنة % 31

:تالي يبين ذلكالبني التحتية؛ مما يسهل من عملية إقامتهما في أي منطقة، والشكل ال
.توزيع عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاعين العام والخاص حسب أهم القطاعات الاقتصادية: 2شكل رقم

الخدمات
46%

البناء 
والأشغال 
العمومیة

35%

الصناعة
18%

الفلاحة 
والصید 
البحري

1,07%

خدمات  
ذات 
الصلة 
بالصناع

…ة

القطاع الخاص

الصناعة
32%

البناء 
والأشغال 
العمومیة

10%
الخدمات

37%

الزراعة
19%

المناجم 
والمحاجر

2%

القطاع العام

.رجع سبق ذكرهموقع وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية على الانترنت ، م: المصدر

المؤسسة الصغيرة والمتوسطة في الجزائر دورا فعالا في تحقيق توازن التنمية، فمن خلال الشكل البياني تؤدي
أعلاه نلاحظ تقارب كبير بين نسب عدد المؤسسات في مختلف القطاعات الاقتصادية سواء في القطاع العام أو 

بين المنتجات و الاحتياجات إليها، كما تلعب دورا فعالا في توزيع الثروة الخاص، مما يساعد على تحقيق التوازن 
، كما عبر مختلف أنحاء الوطن وهو ما يؤدي إلى خلق نوع من الارتباط والاندماج التكاملي الداخلي في الاقتصاد

تثناء العاصمة، وهو ما باسالكبرىالمؤسسة الصغيرة والمتوسطة في الجزائر بشكل متساوي تقريبا بين الولايات تتوزع 
.يساعد على توزيع اليد العاملة عبر كافة المناطق ويساهم في تقريب المنتوج من الزبون

محاربة مشكلة البطالةدور المؤسسة الصغيرة والمتوسطة . 2.3
ل أهم المشاكل الاجتماعية التي تسعى السلطات العمومية إلى إيجاد حلو بينتعتبر البطالة في الجزائر من

على طيلة % 22في حدود ااستقرار معدل البطالة السياسي، حيث شهدمناسبة لها منذ حصولها على الاستقلال 
، وارتفع المعدل في الأربعة سنوات الأولى لعشرية التسعينيات إلى 1990إلى سنة 1962الفترة الممتدة من سنة 

أما بعد زيادة الاهتمام بالمؤسسات ،)21(ازدادت حدته بعد برنامج التعديل الهيكلي، و )20(%25حدود 
، 2006وصل ، أينا ملحوظامعدل البطالة انخفاضالصغيرة والمتوسطة، وزيادة تعدادها، فقد شهد 

استقر 2008ة ن، وبعد س)22(%13,8نسبة 2007، وسجل في الثلاثي الأخير من سنة %12,6إلى 
%.12مجددا عند حدود 
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يرة والمتوسطة تستحوذ على اهتمامات القائمين على البلاد رغم ضعف تأثيرها في أصبحت المؤسسة الصغ
فيالسوق وقلة حصة مساهمتها 

كما تعتبر مركزا . الحكومة، ومن ثم تحقيق الأهداف الاجتماعية عن طريق تخفيض مستوى الفقر وزيادة التشغيل
لاستيعاب اليد العاملة غير المؤهلة أو غير المرغوب فيها من طرف المؤسسات الكبيرة، ونظرا لتميزها بالاعتماد على  

.)23(كثافة اليد العاملة وقلة رؤوس الأموال، فهي بذلك تعتبر مركزا للتدريب والإتقان
لجزائر و زيادة عملية الإنشاء واستقرار عمليات نتيجة لتطور تعداد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ا

الشطب، تطورت مساهمة هذا القطاع في امتصاص البطالة، خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاصة 
:والصناعات التقليدية، والجدول التالي يبين ذلك

: 2جدول رقم
**200420052006200720082009المؤسسةطبيعة 

أرباب (المؤسسة الخاصة 
)الأجراء+العمل

592758888829977942106498312330731274465

718267628361661571465278651149المؤسسة العمومية
173920192744213044233270254350324170الصناعات التقليدية

83850411578561252647135539915402091649784
.موقع وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الانترنت، مرجع سبق ذكره: المصدر

.2009السداسي الأول من سنة ** 

تطورت نسبة زيادة التشغيل في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية خلال الفترة 
ستويات جد هامة، ويرجع ذلك كما سبق وأن بينا إلى الإجراءات والتدابير المتخذة من بم2009–2004

طرف السلطات العمومية من أجل تسهيل عملية الإنشاء والتمويل واستقرار مستوى الشطب في القطاع، والجدول 
:التالي يبن ذلك

2009-2004المتوسطة خلال الفترة النسبة المؤوية لتطور التشغيل في قطاع المؤسسات الصغيرة و :3جدول رقم
): بالمائة(

20052006200720082009السنة
38,098,198,2013,647,11نسبة الزيادة

.موقع وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الانترنت، مرجع سبق ذكره: المصدر

لصغيرة والمتوسطة في تزايد ما يلاحظ من خلال الجدول أن نسبة زيادة التشغيل في قطاع المؤسسات ا
، وذلك بالرغم من انخفاض نسبة 2009- 2005خلال الفترة % 15مستمر، وسجلت متوسط زيادة بحوالي 

وصصة المتعلق بخ22/ 95مساهمة القطاع العام الذي تراجع دوره في التشغيل بعد صدور المرسوم التشريعي 
ة للزيادة، إلى تحول العمال من القطاع العام إلى القطاع عدم تأثر النسبة الإجماليويرجع. المؤسسات العمومية

الخاص وإنشاء بعض الهيئات المساعدة على دعم الفئات التي فقدت مناصب شغلها؛ كالصندوق الوطني للتأمين 
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سنة، وكذلك بسبب ارتفاع روح 50-35على البطالة، والذي يقدم الدعم للأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 
ولية في الجزائر الناتجة عن التحفيزات المالية والجبائية، وارتفاع حصة الصناعات التقليدية التي سجلت خلال المقا

، كل ذلك ترجم على زيادة حصة مساهمة قطاع % 27,5نسبة زيادة بـ 2009السداسي الأول من سنة 
قاربت نسبة مساهمته في سنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التشغيل على مستوى الاقتصاد الكلي، أين 

على طيلة فترة الخمسة سنوات الأولى من هذه % 10، بعدما كانت مستقرة في حدود %14نسبة 2008
:، والشكل البياني التالي يوضح نسبة تطور العمالة حسب طبيعة المؤسسة)24(الألفية

النسبة المؤوية لتطور العمالة حسب طبيعة المؤسسة: 3شكل رقم

6

-19

-7 -7
-320052006200720082009

المؤسسات العمومیة

10,8 10,5 9,4 9

27,5

20052006200720082009

الصناعات التقلیدیة
49,9

10 8,9 15,7
3,3

2005 2006 2007 2008 2009

المؤسسات الخاصة

.موقع وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الانترنت، مرجع سبق ذكره:المصدر

إلى سنة 2004ساهم القطاع الخاص من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة الممتدة من سنة 
أعلى نسبة للقطاع الخاص من حيث 2008من إجمالي عمالة القطاع، وسجلت سنة % 72بأكثر من 2009

.%80مساهمته في التشغيل، أين وصلت إلى حدود 
من خلال الأشكال البيانية والجداول السابقة نستنتج أهم ملاحظة حول خصائص ومميزات المؤسسة 

نسبة عدد العمال إلى عدد المؤسسات حسب طبيعة كل ويتعلق الأمر بالعلاقة بين،الصغيرة والمتوسطة في الجزائر
مؤسسة، أين نجد المؤسسات الخاصة والصناعات التقليدية توظفان في المتوسط من عاملين إلى ثلاثة عمال، بينما 

:)25(عامل في المتوسط، ويرجع ذلك  إلى عاملين أساسيين85توظف المؤسسة العمومية أكثر من 
كون المؤسسات العمومية هي في الغالب مؤسسات متوسطة، بينما المؤسسات الخاصة يتمثل العامل الأول في_ 

.هي في أغلبها مؤسسات صغيرة أو صغيرة جدا
بينما يرجع العامل الثاني إلى بقايا الاشتراكية التي تعاني منها المؤسسات العمومية والتي لا تسعى إلى تعظيم _ 

. الربح مثل أي مؤسسة في النظام الرأسمالي
مساهمة المؤسسة الصغيرة والمتوسطة في الناتج الداخلي الخام. 3.3

على غرار
د الجزائري يرتكز عليها بشكل أساسي إذا في الناتج الداخلي الخام، يضاهي دورها في الدول المتقدمة، لأن الاقتصا

ما تم استثناء قطاع المحروقات، والجدول التالي يبين القيمة المضافة في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خارج 
:قطاع المحروقات
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:ج الداخلى الخامالقيمة المضافة لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خارج قطاع المحروقات ونسبتها إلى النات: 4جدول رقم
الوحدة مليار دج

200520062007السنة
%%القيمة%القيمةالقيمة المضافة

2364,578,412740,0679,563153,7780,80الخاصة. م.ص.م
651,021,59704,0520,44749,8619,20العامة. م.ص.م

3015,51003444,111003903,63100
p.i.b6931,777842,718523,74الناتج الداخلي الخام

p.i.b(%)43,5043,9145,79نسبة القيمة المضافة إلى 
.موقع  الوزارة على الانترنت، مرجع سبق ذكره: الإحصائيات المتعلقة بالمؤسسة الصغيرة والمتوسطة- 1: در المص

/html-2007-a-2001-de-statistiques-www.ons.dz.بالناتج الداخلى الخامالاحصائيات المتعلقة:2

من % 78,46أن المؤسسة الصغيرة والمتوسطة الخاصة تساهم في المتوسط بنسبة ما يلاحظ من خلال الجدول 
قطاع المؤسسات الصغيرة أما .قة من طرف قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطةإجمالي القيمة المضافة المحق

من الناتج الإجمالي الخام، وهي نسبة قريبة جدا من النسب المحققة في % 48يساهم في المتوسط بنسبة فوالمتوسطة 
.الدول المتقدمة

.الصغيرة والمتوسطة اتلمؤسساقطاعدعمدور الدولة في . 4
الصغيرة ات لمؤسساأهمية ودورمن أجل تعزيز 1993ات العمومية عدة مجهودات بعد سنة بذلت السلط

، بعدما كانت مهمشة على طيلة فترة الاقتصاد المخطط، ومن بين أهم السياسات الجزائريفي الاقتصادوالمتوسطة
:الإصلاحية نذكر ما يلي

:تأهيل المؤسسة الصغيرة والمتوسطة. 1.4
، الإطار المؤسساتي والتشريعي لتأهيل المؤسسات الاقتصادية عن طريق إنشاء 2000لية لسنة وفر قانون الما

صندوق ترقية المنافسة الصناعية، أين تولى تغطية المساعدات المالية المباشرة للمؤسسات الصناعية أو الخدمية 
لاستراتيجي الشامل ووضع مخطط 

تحسين نوعية المنتوج للوصول إلى المعايير الدولية للجودة ونفقات البحث و ستثمارات المادية وغير الماديةالتأهيل،الا
.والتنمية

، في سنة PNUDوبرنامج الأمم المتحدة للتنمية ين وزارة الصناعة وإعادة الهيكلةوفي إطار برنامج التعاون ب
مؤسسات عمومية، كما 5مؤسسة مستفيدة، منها 21مليون دولار لتأهيل 11,4تخصيص ، تم2000

مليون دينار جزائري في إطار إعداد دراسات 150من 2001مؤسسة صناعية في سنة 31استفادت 
.)26(التشخيص و مخططات التأهيل والتكوين
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ي كانت انطلاقته الفعلية مع بداية ، والذEDPMEأما في ما يتعلق ببرنامج التعاون الأورو متوسطي 
مليون أورو، 57مليون أورو، تم تمويلها من طرف اللجنة الأوربية بقيمة 62,9، فقد كلف 2002سنة 

الدعم المالي ، كما قام بتقديم مليون أورو3,4مليون، وساهمت الحكومة بمبلغ 2,5والمؤسسات المستفيدة بقيمة 
سطة الصناعية سواء عن طريق عمليات التشخيص، أو التأهيل، أين تم تحقيق المباشر للمؤسسات الصغيرة والمتو 

التشخيص، ( عملية للتأهيل، ومن خلال عينة شملت المؤسسات التي استفادت من عمليات التأهيل 716
وجد أن تلك المؤسسات تحسنت على المستوى التنظيمي والإداري، إلا أن معظم ) التشخيص المسبق أو التأهيل

.)27(ب تلك المؤسسات يرون أن هدف ترقية القدرة التنافسية لازالت غير محققةأصحا
إنشاء هيئات الدعم المالي والمرافقة لمشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 2.4

أدركت الجزائر مع مطلع عشرية التسعينات من القرض الماضي أهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق 
بإنشاءت التنمية، فقام

:المؤسسات ما يلي
الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار- 

، وذلك في 2001، بموجب قانون الاستثمار لسنة )ANDI(أنشئت الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار 
المشاريع الاستثمارية وتعزيز التشاور بين كل الإدارات المعنية بإنشاء إطار تنسيق مجهودات الحكومة في دعم 

.وتطوير ثقافة الاستثمار والمقاولية
دورا فعالا في دعم 2001و . المحلي والأجنبي دون تمييز

استثمارات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك نتيجة للصلاحيات الواسعة التي منحت لها، باستثناء اتخاذ 

والجدول التالي يبين مدى مساهمة الوكالة في زيادة المشاريع الاستثمارية ،2009-2005خاصة خلال الفترة 
.للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

مشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وقيمتها بدعم من الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار : 6جدول رقم
:2009–2005خلال الفترة 

*20052006200720082009السنة
22556975116971692511803المشاريععدد

5115297077309378222401890479560)مليون دينار(قيمة المشاريع 
2009السداسي الأول من سنة * 

.موقع وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية على الأنترنت، مرجع سابق: المصدر

كانت في حدود الضعف، 2008ادة السنوية في تعداد المشاريع قبل سنة يلاحظ من خلال الجدول أن نسبة الزي

.2008بالمقارنة مع سنة 
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الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب -
شغيل الشباب إلى التفاوض مع البنوك حول الشروط البنكية من أجل تسهيل دور الوكالة الوطنية لدعم تيمتد 

فرص الاستفادة من القروض البنكية وكذلك مرافقة المشاريع الصغيرة وتزويدها بالمعلومات والدراسات المالية 
.والتكفل بتكوين الشباب حاملي أفكار المشاريع الصغيرة قبل وبعد الاستفادة من الدعم

وكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب أولى مبادرات الحكومة المثمرة في تدعيم نشأة القطاع الخاص وتحريك اعتبرت ال
عوامل الريادية والاستقلالية لدى الشباب، وذلك بالنظر لعدد المؤسسات المنشأة في إطار دعمها و عدد المناصب 

.الموفرة من الشغل
را فعالا في زيادة تعداد المؤسسات الصغيرة وتشجيع المبادرات تلعب الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب دو 

من إجمالي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاصة، % 33الفردية والمقاولة، حيث تساهم في المتوسط سنويا بإنشاء 
:و يمكن توضيح ذلك من خلال الشكل البياني التالي

):2002نسبة لسنة (2009-2002الة في الفترة نسبة تطور المشاريع الممولة من طرف الوك: 6شكل رقم 
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.2009، وطنية لدعم تشغيل الشبابوكالة الال:رالمصد
يلاحظ من خلال الشكل أن عدد المشاريع الممولة من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب في تزايد 

رجع ذلك بالدرجة الأولى إلى دور الضمانات التي يوفرها وي2005بعد سنة % 52مستمر، حيث فاقت نسبة 
.نكية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطةصندوق ضمان القروض الب

الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر-
تتولى الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر تسيير جهاز القرض المصغر ومرافقة المشاريع الصغيرة التي تستوفي شروط 

دينار ولا يتعدى مبلغ 50.000، المهارة ومبلغ الاستثمار حيث لا يجب أن يقل هذا الأخير عن السن
، وعند تلك الشروط تستفيد المشاريع المؤهلة من مختلف المزايا المالية والجبائية التي يحددها )28(دينار40.000

دينار، 100.000تكلفة المشروع ، وعلى الخصوص تقدم الوكالة قرض بدون فائدة عندما تتعدى )29(التنظيم
أين يخصص لتكملة مستوى المساهمة الشخصية المطلوبة من أجل الاستفادة من قرض بنكي والإعانة المقدمة من 

.)30(طرف الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر
صناديق ضمان قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة -
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تواجه قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بسبب قلة الضمانات مشكلةعلى اعتبار أن مشكلة التمويل هي أهم 
التي يمكن أن توفرها للبنوك، فإن السلطات العمومية قد أعطت أهمية بالغة لإنشاء مؤسسات الضمان ، فأنشأت 

:المؤسستين التاليتينالإطارفي هذا 
صندوق ضمان قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 1

ويتولى إقرار أهلية المشاريع للحصول ،)31(2002وض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سنة أنشئ صندوق ضمان قر 
على ضمانات القروض الضرورية لتحقيق الاستثمارات المتعلقة بالإنشاء و التوسع، وعلى الرغم من الأهمية البالغة التي 
تظرة منه، إلا أن النتائج المحققة كانت هزيلة جدا، 

2009مليار دينار، وفي منتصف سنة 1,6ملف ضمان، بقيمة 85فبعد ثلاثة سنوات من إنشائه لم يعتمد سوى 
والجدول التالي . ضمان سنويا على مستوى الوطن52؛ أي بمعدل )32(ضمان368وصل إجمالي عدد الضمانات إلى 

.2009أوت 31دوق منذ إنشاءه إلى يبين حصيلة الصن
.                حصيلة الضمانات المقدمة من طرف صندوق ضمان قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: 7جدول رقم 

عدد الضمانات 
الممنوحة

الإجماليةالقيمة 
للمشاريع

قيمة الضمانات قيمة القروض المقدمة
الممنوحة

عدد مناصب الشغل

21824مليار دج 9,4مليار دج24,9ر دينارمليا36843,6
.موقع صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الأنترنت، مرجع سبق ذكره: المصدر

صندوق ضمان قروض الاستثمارات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.2
المشاريع الصغيرة والمتوسطة بناءا على مبادرة من الحكومة لدعم إنشاء و تطوير ) CGCI( أنشئ الصندوق

، وذلك لإبراز قدرة الصندوق على )33(%60عمومية في رأس مال الصندوق حيث حددت بنسبة مساهمة الخزينة ال
.امتصاص المخاطر الناجمة عن نشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والممولة من طرف البنوك

جه يتولى الصندوق ضمان تعويض القروض البنكية التي تستفيد منها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشرط أن تو 
، والمؤسسات المستفيدة من ضمانات الصندوق يفرض عليها توجيه إلى تمويل الاستثمارات المنتجة للسلع والخدمات

، واستثنى الصندوق بعض القطاعات من )34(القرض البنكي في تمويل استثمارات التوسع، الإنشاء وتجديد المعدات
.  )35(الفلاحة، النشاطات التجارية والقروض الاستهلاكية

، فإن صندوق ضمان قروض استثمارات )FGAR(على غرار صندوق ضمان قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
إلى غاية سنة 2004الصغيرة والمتوسطة بدوره كان نشاطه ضعيفا جدا، حيث لم يقدم أي ضمانا منذ إنشائه في سنة 

مليار 9,13ملفا لقروض بقيمة 352وصلت الحصيلة الإجمالية للملفات المعتمدة 2009اية سنة 2008
.دينار
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على الرغم من مساعي الدولة في إطار زيادة دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلا أن القطاع لازال يعاني العديد من 
والشكل البياني التالي يوضح ؤسسات الاقتصادية في الجزائر، الأمر تلك العراقيل تعاني منها معظم المواقع العراقيل وفي 

العشرة معوقات الأولى للاستثمار في الجزائر
):بالمائة(العشرة معوقات الأولى للاستثمار في الجزائر: 7شكل رقم

http://rru.worldbank.org/BESnapshots/Algeria/default.aspx: ، أنظر موقع الواب2010تقرير البنك العالمي : المصدر

تؤثر بشكل كبير على دخول رؤوس الأموال ن تلك المعوقاتالشكل البياني أعلاه، أيلاحظ من خلال
من إجمالي %25,09لتمويل أهمها حيث تمثل نسبة الأجنبية، وخلق المؤسسات في الجزائر، وتمثل إشكالية ا

من قبل البنك العالمي في المرتبة 2010معوقات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث صنفت الجزائر في جوان 
138)36(.

النتائج والتوصيات
: سسات الصغيرة والمتوسطة، يمكن تلخيصها في ما يليهناك عدة عوامل ساعدت على إعادة بعث الاهتمام بالمؤ 

ســاهمت علــوم التســيير مــن خــلال اهتمامهــا بالبحــث في المؤسســات الصــغيرة والمتوســطة في زيــادة دورهــا . 1
.التنموي في مختلف دول العالم بعد عشرية السبعينات من القرن الماضي

إلى التركيز علـى . 2
للثــروة، ومــن ثم فقــد قــام بتقييــد دور القطــاع الخــاص، فــزادت بــذلك فجــوة اللامســاواة، فالإمكانيــات الماليــة 
المحـدودة للدولــة لا تمكنهـا مــن نشـر الوحــدات الاقتصـادية عــبر كافـة أنحــاء الـتراب الــوطني، في حـين نجــد ذلــك 

.لا يتطلب رؤوس أموال ضخمةإنشائهامؤسسات الصغيرة والمتوسطة لأن عملية سهلا بالنسبة لل
ســاهم الاهتمــام بالمؤسســات الصــغيرة والمتوســطة بعــد عشــرية التســعينيات مــن القــرن الماضــي، مــن خــلال . 3

الــــدعم المــــالي المباشــــر وغــــير المباشــــر، في مســــ
.ب

اخـتلاف المحـيط التشـريعي والاقتصــادي في الجزائـر عـن غـيره في العديــد مـن الـدول أدى إلى ظهـور العديــد . 4
.من العراقيل، قللت من قدرة المؤسسة الصغيرة والمتوسطة على تحقيق التنمية المنشودة
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ية فــإن الــدور التنمــوي للمؤسســة الصــغيرة والمتوســطة في الجزائــر رغــم العراقيــل التشــريعية، الماليــة والاقتصــاد. 5
.قد تضاعف مع بداية عشرية التسعينيات من القرن الماضي، وذلك بسبب التحفيزات الجبائية والمالية

نتــائج الــتي توصــلت إليهــا الدراســة نقــترح جملــة مــن التوصــيات الــتي نــرى لهــا ضــرورة مــن أجــل تحســين مــن خــلال ال
:تنموي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطةالدور ال
1.

تاريخ البدء الفعلي للعمـل بمنطقـة التبـادل الحـر 2020الصغيرة والمتوسطة، خاصة وأننا على مشارف سنة 
.مع الاتحاد الأوربي

اخ المــــالي للمؤسســــة الصــــغيرة والمتوســــطة، وذلــــك مــــن خــــلال ربــــط طبيعــــة نشــــاطها بمؤسســــات تحســــين المنــــ.2
التمويل، فالمشاريع الخطرة والتي تعتمد على درجة عالية من التكنولوجيـا يـتم تمويلهـا مـن خـلال المؤسسـات 

المشــاريع المتخصصــة والــتي تراعــي المخــاطرة، كشــركات رأس المــال المخــاطر وشــركات التمويــل التــأجيري، أمــا
.ذات المخاطرة المنخفضة فتمول عن طريق المصارف

نشر ثقافة المقاولية لدى أوساط الشباب الحامـل للشـهادات الجامعيـة، هـذه الفئـة غالبـا مـا لا تمتلـك رؤوس .3
ســبل دعمهـــا المــالي مـــن أجـــل ترشـــيد ، ومـــن ثم فعلـــى الدولــة المشـــاريع الاســتثماريةلإنشــاءالأمــوال الكافيـــة 

.ن الأفكار الجديدة وزيادة مصادر تحقيق التنميةالاستفادة م
إنشـــاء المراكـــز الحكوميـــة الأكثـــر تخصصـــا في دعـــم ومرافقـــة المشـــاريع الصـــغيرة والمتوســـطة مـــن خـــلال محاكـــاة .4

.
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